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 حليمة الإسم:

 : فدسياللقب

 ماجستير في القانون العام المؤهل العلمي:

 -منازعات إدارية–: قانون عام التخصص

 : طالبة دكتوراهالرتبة العلمية

 -قطب تاسوست–: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل المؤسسة

 0657194401: الهاتف

 الفاكس:/

 gmail.com90fedsihalima@  البريد الإلكتروني:

 -ائيةسبل تعزيز تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على ضوء الممارسة القض–الخامس  المحور:

-15لرئاسي المرسوم ا أحكام  دور القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية على ضوء عنوان المداخلة:

247 

 

 

 دور القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية ة بعنوان: مداخل

 247-15على ضوء أحكام المرسوم الرئاسي 

 

 مقدمة:

  اعتبارهوا أداب و تحتول مكانوة مميوز  تمثل الصفقات العمومية  النموذج الأكثر شيوعا من بين العقوود الإداريوة الأىور   

   إضوافة إلوىوهو ا موا يتبوين مون اهتماموات الماور  بنو ا النوو  مون العقوودكوميوة  قانونية لتنفيو  الماواريو والمخططوات الح

 لتوي تنظموف فويتوالوت النصووا القانونيوة ا إذ ه ا النو  من العقود على غرار غيره لتنظيم التنظيمات الكثير  التي صدرت 

لمرسووم   ال ي ألغوي بموجوب ا90-67عرف التاريو الجزائري أول قانون للصفقات العمومية بموجب الأمر  إذالصدور    

ر بوف الو ي اسوتم 250-02حل محلوف المرسووم الرئاسوي   ثم 434-91مرسوم التنفي ي هو أيضا  بصدور الالملغى  82-145

  247-15ال ي هو نفسف ألغي بموجب المرسوم الحالي  236-10العمل لغاية صدور المرسوم 

ي ينودف مون ىهلوف الحفواى علوى الموال العوام وترشويد  النفقوات ورغم حرا  الماور  الجزائوري علوى إيجواد نظوام وقوائ

العمومية ومنو تفاي الفساد وحصر آثاره قبل وقوعف بواسطة الرقابة الإدارية بكول أنواعنوا  إأ أن ذلو  أ يجود جودو  أموام 

وا القانونيوة  ولو ل  صور الفساد التي في ازدياد ىاصة في مجال الصفقات العمومية  مقارنة بالثغرات الموجود  في النص

إلوى التطور   247-15قوام الماور  فوي المرسووم الرئاسوي كان من الضروري إيجاد سبل أىر  للوقايوة ومعالجوة  وبالتوالي 

لوسووائل حوول النزاعووات التووي موون بيننووا اللجوووء للقضوواء   لأن الإدار  قوود تلجوو  أسووتخدام والتعسوو  فووي اسووتعمال السوولطات 

 المتعامل المتعاقد  في الإضرار بمصالح  يتسبب ماالممنوحة لنا  وه ا 
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دأ ا ضومانة لمبووفالرقابوة القضوائية تحتول مكانوة بوارز  مقارنوة ب شوكال الرقابووة الأىور   الإداريوةع  وذلو  راجوو أعتبارهو

النسبة اه أمام الجنة القضائية المختصة  وبالماروعية  إذ لكل شخص فرصة وحرية للدفا  عن مصالحف وذل  بعرض دعو

  وهو ا انايلنا أحات العمومية فالأهمية تزداد نظرا لكون الإدار  تتمتو بسلطات واسعة  قد تستغلنا وتتعس  في استعماللصفق

ق حوي  الصفقة ما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المتعامل المتعاقد  ل ل   منح المار  الجزائري لكل متضرر من إبرام أو تنف

 المااكل التي قد تثار   إداريا كان أو جنائي لحلاللجوء للقضاء 

صدفقات وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدد  فعاليدة وكفايدة الددور المندوط للقاضدي الإداري خد ل فصدلز فدي منازعدات ال

 العمومية في مكافحة الفساد ومد  اعتباره ضمانة كاملة؟ 

الأول إلوى  نتطر  في المطلبحيث سهاتف الدراسة المتضمنة  ثهثة مطالب  ستكون الإجابة على ه ا التساءل من ىهل 

ضواء تودىل قنخصوص المطلوب الثواني إلوى  ازعات الصفقات العموميوة كقاعود   فوي حوينتدىل القضاء الكامل بالفصل في من

صول سوتعجال  بالفتدىل قضاء اأسنتناول فالثالث  أما في المطلب الإلغاء في الفصل في منازعات الصفقات العمومية كاستثناء

  ات العموميةفي منازعات الصفق

 

 

 كقاعدةالمطلب الأول: تدخل القضاء الكامل بالفصل في منازعات الصفقات العمومية 

  وأ يخورج مون القاعود  إأ الطعون بالإلغواء فوي 1تدىل ك صل عام منازعات الصفقات العمومية في وأية القضاء الكامل

  -يانف في المطلب الثانيوال ي سيتم ب–القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية

 أولا: تعريف القضاء الكامل

ئية والمصولحة أموام الجنوات القضواتعرف دعو  القضاء الكامل على أننا دعوو  شخصوية ذاتيوة يرفعنوا صواحب الصوفة 

  نوة بالودعاوح أضرار تسببنا السولطة الإداريوة  وتتسوو سولطات القاضوي فينوا مقارمطالبة بالتعويض الكامل العادل لإصهلل

  2الأىر 

 فصل في منازعات الصفقات العموميةأساس تدخل القضاء الكامل بالثانيا: 

  وذل  لأن اىتصاصف يكوون 3القضاء الكامل هو المختص بمنازعات العقود الإدارية عموما والصفقات العمومية ىاصة

 شامل ومطلق  هدفف إنناء كل الحقو  واألتزامات التي تنا  عن الصفقة 

ات العموميووة لولوة المنازعووات المترتبووة عوون تنفيوو  العقوود الإداريووة عمومووا والصووفقيق والمسووتقر عليووف هووو أالمتفووحيوث أن 

فقة تنفيو  الصو وبالتالي فالمنازعوات التوي تناو  فوي مرحلوة  ىاصة إلى وأية القضاء الااملوىروجنا عن وأية قضاء الإلغاء

 5د  أسباب من بيننا:وذل  راجو لع  4مية تدىل في وأية القضاء الكاملالعمو

لعمومية اأن دعو  الإلغاء توجف ضد قرار إداري صادر عن الإراد  المنفرد  للإدار   وذل  على ىهف الصفقات  -

 التي تعقد بتوافق إرادتين باعتبارها نو  من أنوا  العقود الإدارية 

ية العقديووة هووي دعووو  شخصوو دعووو  الإلغوواء دعووو  عينيووة وتتعلووق ب وجووف الماووروعية المعروفووة  بينمووا المنازعووة -

 تستندف موضو  الصفقة العمومية  وتسري علينا جل معايير القضاء الكامل 

 موميوة  يودلصوفقات التوي تطورأ أثنواء مرحلوة تنفيو  الصوفقة العيط قضاء الإلغاء على منازعوات الالتسليم بجواز تسل -

عاقد  وهوو منزلة المتتوقيو الجزاءات  ما معناه جعلنا ب على إمكانية إلغاء سلطات استثنائية مخولة للإدار  كسلطة التعديل أو

 ما ينز  عن العقد الإداري عموما والصفقة العمومية ىصوصيتنا 

 ثالثا: صور دعاو  القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية
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 الآتي: انف فيتتنو  الدعاو  المرفوعة أمام القضاء الكامل بخصوا منازعات الصفقات العمومية  وه ا ما سيتم بي

 دعو  بط ن الصفقة العمومية: -1

يوة  تعد من أبورز دعواو  القضواء الكامول  وذلو  راجوو أعتبوار موضووعنا موجوف إلوى عيوب فوي تكووين الصوفقة العموم

الواسووعة  يترتووب علووى عوودم اسووتيفاء الصووفقة لأركووان العقوود بطهننووا  ويكووون هوو ا الأىيوور بيوود قاضووي العقوود  فوورغم السوولطاتف

  6رارهلمصلحة المتعاقد  لكن لم يعترف لنا بسلطة إبطال العقد بإرادتنا بل تلزم باللجوء للقضاء لإقالممنوحة ل

د  فوي إحو وبالتالي دعو  بطهن الصفقة العمومية يكون من اىتصاا القضاء الكامل  وه ا ما أقره القضواء الجزائوري

ىتصوواا عقود هوي مون اىتصواا الجنوة القضوائية ذات اأقورارات المحكموة العليوا بقولوف: اإن الطلبوات الراميوة إلوى إبطووال 

ن اىتصاا الاامل     لأنف الطعون بالبطهن في القرارات والطعون الخاصة بمد  ماروعيتنا وتفسيرها هي التي تكون م

  7قضاء الإلغاءا

 دعو  الحصول على مبالغ مالية: -2

ي فومبوال  ماليوة منموا كانوت صوورها  تودىل فجميو منازعات الصفقات العمومية التوي يكوون موضووعنا الحصوول علوى 

  اىتصاا القضاء الكامل  ودل  باعتبارها تدىل ضمن تنفي  الصفقة العمومية ومد  األتزام باروطنا

يس قورار تخرج من اىتصاا قضاء الإلغاء لأن موضوعنا حول عقد إداري ول لي فالمنازعات ذات الطابو الماليوبالتا

 إداري 

 المصلحة المتعاقدة: الصادرة عنالمخالفة ل لتزامات التعاقدية  دعو  إبطال التصرفات -3

د هاتووف نظوورا للسوولطات الممنوحووة للمصوولحة المتعاقوود  فووي مجووال الصووفقات العموميووة  فقوود تقوووم بتصوورفات مخالفووة لبنووو

ر فيبقوى لوف نسبة للغيوبال الأىير   وبالتالي تم تقرير حق الطعن في هاتف التصرفات للمتعامل المتعاقد أمام القضاء الكامل  لكن

الو ي  ار الإداريالتظلم أمام قضاء الإلغاء أعتباره ىارج أطوراف الصوفقة العموميوة وأ ينازعنوا  بحو  ذاتنوا بول ينواز  القور

  8ألحق بف ضررا

 فسخ الصفقة العمومية: منازعات -4

ف بعود اقود التزاماتوينفو  المتعامول المتعيمكن فسخ الصفقة العمومية من طرف المصولحة المتعاقود  بإرادتنوا المنفورد  إذا لوم 

   والتي جاء فينا:247-15من  المرسوم الرئاسي  149إع اره  وه ا ما تمت الإشار  إليف في الماد  

متعاقود  المصولحة ال ا             إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل ال ي حدده الإع ار المنصوا عليف أعهه  فإن

  9بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد       ايمكننا أن تقوم 

 لمونح للمتعامو وللحد من  التعسفات التي تمارس من قبل المصلحة المتعاقد  فوي اسوتعمال هو ا الحوق الممنووح لنوا قانونوا 

 فسوخرار اللو  أعتبوار قوذالمتعاقد حوق الطعون فوي القورار الإداري المتضومن فسوخ الصوفقة العموميوة أموام القضواء الكامول  و

ة بنوود الصوفقىارج عن نطا  القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية التوي يخوتص بنوا قضواء الإلغواء  أرتباطوف ب

 العمومية وشروطنا 

  لأنوف لغواءحوق الطعون فوي قورار المصولحة المتعاقود  القاضوي بفسوخ الصوفقة العموميوة لكون أموام قضواء الإللغير كما منح 

 نف دون الإشار  لبنود الصفقة أعتباره ليس طرفا فينا يناز  قرار إداري بعي

فيو  اسوتحالة تن إضافة إلوى أنوف يمكون للمتعامول المتعاقود حوق اللجووء للقضواء للمطالبوة بفسوخ الصوفقة العموميوة إذا موا رأ 

  10و  قاهر  أو أىهل باألتزامات  مو ت سيس دعواه على نصوا الصفقة وبنودهاالصفقة لوجود ق
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 الكامللطات القضاء رابعا: س

سولطات يمكن مهحظتنوا فوي السولطات التوي يتمتوو بنوا قاضوي هو ه الودعو   فنوو يتمتوو ب مميزات لدعو  القضاء الكامل

  لغاءكاملة وواسعة ودوره يكون اكثر تعقيداً من دور القاضي في دعو  الإ

لحكوم اإلوى تمتوو  وتنفيو  أحكاموف  إضوافةالقيوام دار  بفلقاضي دعو  القضاء الكامل زياد  على الحكم بالتعويض  الزام الإ 

لوى إد  ن تتعوأتقتصور علوى طرفوي النوزا  دون   التوي لغواءحجية نسبية على العكس من دعو  الإفي دعو  القضاء الكامل ب

  11  لما تتمتو بف من طبيعة ذاتية وشخصيةدعو يكون للغير حق التمس  بالحكم الصادر في ال أن الغير   ودون

 

 لثاني: تدخل قضاء الإلغاء في الفصل في منازعات الصفقات العمومية كاستثناءالمطلب ا

لعموميوة اأن اأىتصواا بالفصول فوي المنازعوات المترتبوة عون الصوفقات   فقنوا وقضواء كما أشرنا سابقا فالمسوتقر عليوف

لووم يقووم  لكوون هوو ا الأىيوور لووة الفرنسووي فووي العديوود موون قراراتووف تعووود أىتصوواا القضوواء الكاموول  وهوو ا مووا أقووره مجلووس الدو

الإداريووة  بعض القووراراتبالإقصوواء الكاموول لقضوواء الإلغوواء فووي مجووال منازعووات الصووفقات العموميووة  بوول أقوور بإمكانيووة إلغوواء

 المنفصلة 

 ت العموميةقضاء الإلغاء بالفصل في منازعات الصفقا اختصاصأساس أولا: 

  01-98من القانون العضوي  09و الماد   2016دستور  من 161رغم أن دعو  الإلغاء تجد مصدرها في نص الماد  

اضوي أ يوجود أسواس تاوريعي بخصووا اىتصواا قإأ أنوف نون الإجراءات المدنية والإداريوة  من قا 901و 801والماد  

  الإلغاء بمنازعات الصفقات العمومية

ل بوولة التوي تقلقرارات الإداريوة المنفصولكون بوالرجو  إلوى اأجتنوادات القضوائية الصوادر  بنو ا الاوو ن نجودها اعترفوت بوا 

اقود  عامول المتعف راجو لخطوور  عمليوة إبورام الصوفقات العموميوة واىتيوار المتالطعن فينا أمام قضاء الإلغاء  وه ا اأعترا

  12إضافة إلى ضمان شفافية الإجراءات ونزاهتنا وتنفي ها

الاووروط المتطلبووة أىتصوواا قضوواء الإلغوواء  وبنوواء علووى ذلوو  سوووف نتطوور  للعناصوور التاليووة  وذلوو  بغوورض معرفووة

   مادام أنف استثناء من الأصل بمنازعات الصفقات العمومية

 عموميةكشرط لاختصاص قاضي الإلغاء بالفصل في منازعات الصفقات ال القرارات الإدارية المنفصلةنظرية ثانيا: 

 Laفوي قضوية ا 1899-05-19لفرنسوي بتواريخ أول تبنوي لنظريوة القورارات الإداريوة المنفصولة جواء مون قبول القضواء ا

Vieuxفووي قضووية اثووم توسووعت نطووا  تطبيقنووا   اMartin ذلوو  الحكووم اسووتقرت أحكووام مجلووس الدولووة   ومنوو 190513ا عووام

داريوة المنفصولة عون الصوفقة العموميوة  واىتصواا قضواء الإلغواء بالفصول فيوف الفرنسي على قبول الطعن فوي القورارات الإ

 لمتعاقدين أو من الغير سواء قدم من أحد ا

لصوادر تبنى النظرية كنظيره الفرنسي  ومن التطبيقات الصادر  بن ا الخصووا الحكوم اوبخصوا القضاء الجزائري ف

جتنووادات ثوم توالووت  اأ  14 باعتبوار قوورار إرسوواء مناقصوة قوورارا إداريوا منفصووه1969-04-18عون المحكمووة العليوا  بتوواريخ 

  لقرارات الإدارية المنفصلة القضائية في قبول الطعن ضد ا

هاتووف  نظرا لتميووزقضوواء الإلغوواء  شوورط لرفووو الوودعو  أموواممنفصوول فاعتبووار القوورار محوول الطعوون قوورار إداري وبالتووالي 

دعوو   لتوي تحققنوا  وأنف أ توجد دعو  تحقوق نفوس النتوائ  ان اللجوء إلينا لسنولة إجراءاتناالأىير  بمزايا تاجو المتقاضي

 الإلغاء 

 نتساءل عن القرارات التي يمكن اعتبارها قرارات إدارية منفصلة في مجال الصفقات العمومية؟ ا الخصوصوفي ه
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 القرارات الإدارية المنفصلةنطاق تطبيق نظريةثالثا: 

 لوى منحنواإ ن القرارات الإدارية المنفصولة هوي التوي تصودر  مون الإعوهن عون الصوفقة بهناك جانب كبير من الفقف ير  

قصووت القوورارات التحضوويرية موون نطووا  اىتصوواا قاضووي حيووث أ  15القوورارات الخاصووة بالتصووديق علووى الصووفقة وأ سوويما

 الإلغاء 

 

 16رات الإدارية المنفصلة في الآتي:وبناء على ذل  يمكن تعداد القرا

 الطعن بالإلغاء ضد قرار الإع ن عن الصفقة العمومية: -1

 غاء حكامف يمكن أن يكون سببا في رفو دعو  الإل إىهل ب فباعتبار الإعهن شرط أساسي في قيام الصفقة فكل

 الصفقة العمومية: المشاركة فيمن  الإقصاءالطعن بالإلغاء ضد قرار  -2

لوى مبودأ عالصفقة ما بعد أن ثبت غاف في تعاقداتوف السوابقة رغوم قيوام الصوفقات العموميوة  في شخص مااركةأ يتصور 

ي المننيوة فو ارية المصرية على حق الإدار  فوي حرموان الاوخص الفاقود لاورط السومعةالمساوا   وه ا ما أكدتف المحكمة الإد

سوتندا لونص مالصوفقة إذا كوان  الماواركة فويمون  الإقصواءخول القانون للمصلحة المتعاقد  سولطة إصودار قورار ل لكقرار لنا 

السال   247-15ن المرسوم الرئاسي م 75  وه ا ما جاءت بف الماد  ر في الاخص كل المؤههت المطلوبةقانوني ولو تواف

 ال كر 

الطعون  اءهص ال ي توم إقصوفيف بالإلغاء  فيمكن للاخ أنف قرار إداري منفصل يجوز الطعن الإقصاءوالقضاء كي  قرار 

ص أو ثبوت مؤسسا على نوص قوانوني وثبوت أن الاوخص أ ينتموي إلوى الفموات المحودد  فوي هو ا الون الإقصاءبالإلغاء إذا كان 

 لنص القانوني أو تعديلف  إلغاء ا

 د قرار المنح المؤقت:ضالطعن بالإلغاء  -3

و لتعنود بعود وضويتم إعهمف بن ا المنح وتورد لوف كفالوة ا االمنح المؤقت في مواجنة من منحت لف إذ عنآثار نظرا لترتب 

  247-15الرئاسي مرسوممن ال82كفالة حسن التنفي   وهو ما أكدت عليف الماد  

ره ار المونح المؤقوت فلوم يورد نووص صوريح يحودد طبيعتوف  غيور أن القضواء الإداري الفرنسوي يعتبووطبيعوة قور بخصوواو

 قرارا إداريا منفصه لتوافره على جميو ىصائص القرار الإداري  ول ا يجوز الطعن فيف بالإلغاء 

 الطعن في قرار الاستبعاد: -4

لإحود   عديسوتبفوي الصوفقة ثوم  الماواركةبعود قبوول فوي أن هو ا الأىيور يو تي   عون قورار اأسوتبعاد الإقصاءيختل  قرار 

  الإقصاءالصفقة أصه في حال صدور قرار  المااركة في  بينما أ يمنح الاخص فرصة القانونية الأسباب

د  ين  وذلو  لعوفإذا أقرت المصلحة المتعاقد  منح الصفقة لأحد مقدمي العروض  فتصدر قرارات اأستبعاد لباقي المتقدم

  لدواعي المصلحة العامة أو ا: عدم مطابقة الاروطأسباب أهمن

 ترتيبووف آثوواراواعتبوور القضوواء الإداري قوورار اأسووتبعاد قوورارا إداريووا منفصووه لتوووافره علووى مقومووات القوورار الإداري وقوود 

اريوة ة الإدمحكموقانونية ب اتف تتمثل في حرمان من التعاقد مو الإدار  وهو ما يخول أصحاب الاو ن الطعون ضوده بالإلغواء  ال

  199917-05-09العليا المصرية في حكمنا الصادر بتاريخ 

 الطعن في قرار إلغاء الصفقة العمومية: -5
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رامنوا ت طريقوة إبنوقد تلج  المصلحة المتعاقد  بعد إعهننا عن الصفقة وبعد قطو الأشواط إلى إصدار قرار إلغائنوا أيوا كا

 247:18-15مرسوم الرئاسي من ال 73منصوا علينما في الماد   وذل  في حالتين

-15ئاسي من المرسوم الر 73:وقد تمت الإشار  لمصطلح االصالح العاما في الماد  اقتضاء المصلحة العامة ذلك -

247   

  ير أهمية المارو  أو لظروف طارئةالخط  في تقدومن مقتضيات المصلحة العامة 

  247-15وم الرئاسي من المرس82وهو ما يستخلص من نص الماد  : عدم جدو  المناقصة -

دما يوتم ري  وذلو  عنووقد اعتبر القضاء ه ا القرار ب نف قرارا إداريا منفصه يجوز الطعن فيف بالإلغاء أموام القضواء الإدا

 استنادا لحاأت عدم الجدو  صوري تقرير عدم الجدو  ىارج الحاأت المنصوا علينا قانونا أو يكون 

 قة العمومية:الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصف -6

كوام مون أح 4تتووج بصودور قورار مون السولطة المختصوة  وقود عوددت المواد  حيوث   هو آىور المراحولإبرام الصفقة قرار

  الجنة المخول لنا قانونا إبرام الصفقات العمومية 247-15المرسوم الرئاسي

اري القورار الإد الدولوة الفرنسوي نظريوةقد طوور قضواء مجلوس   فية لقرار إبرام الصفقة العموميةالقانونوبالنسبة للطبيعة 

ه صوه وفوي هو المنفصل إلى أقصى حدودها  حيث قبل الطعن بالإلغاء في قرارات إبورام الصوفقة باعتبارهوا قورارا إداريوا منف

 الحالة يرتب الطعن آثارا قانونية ىطير  تتمثل في منو إبرام الصفقة العمومية باكل ننائي 

قورار    وكان ذل  بصدد دعو  إلغواء مقدموة ضود1998-11-09الفرنسي الصادر بتاريخ  ومن أمثلتف حكم مجلس الدولة

بصودد طلوب إلغواء مقودم مون نقابوة التعلويم 19 2001-01-20صادر عن البلدية يقضي بإبرام عقد أشغال  والحكم الصادر فوي 

  م الزراعيالصناعي ضد قرار الوزير القاضي بإبرام اتفا  يعطي بعض اأمتيازات لمؤسسات التعلي

ة ينوا ضومن وأيوفهوي القورارات الإداريوة القابلوة لهنفصوال التوي ينودرج الطعون إذا هاتف القرارات الستة المو كور  أعوهه 

قة جوراءات سوابإقضاء الإلغاء  وبالتالي تخرج عن نطا  دعو  القضاء الكامل لعدم ارتباطنا ببنود الصفقة العموميوة كوننوا 

  لحقو  المترتبة عننالصفقة واعلى مرحلة تنفي  ا

لووة إعووداد فكوول القوورارات الإداريووة التووي تصوودرها المصوولحة المتعاقوود  فووي أي إجووراء موون تلوو  الإجووراءات المتعلقووة بمرح

من رج الطعون ضوالصفقة وإبرامنا تعد مون قبيول القورارات الإداريوة المنفصولة عون العمليوة التعاقديوة للصوفقة العموميوة  وينود

 لعمومية وأا  كوننا إجراءات سابقة عن مرحلة تنفي  الصفقة  خرج عن نطا  دعو  القضاء الكاملوأية قضاء الإلغاء  وت

  20تتعلق ببنودها

 رابعا: شروط رفع دعو  الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة

 لرفو دعو  الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة يجب توافر شروط موضوعية وأىر  شكلية 

 21والمتمثلة في الآتي: وهي الاروط العامة الماروطة لرفو الدعو  الإدارية عموما: موضوعيةالشروط ال -1

  : وال ي قد يكون موضوعي أو مكاني أو زمانيعيب عدم الاختصاص -أ

يوة أن ومون أمثلوة الاوكليات الجوهريوة فوي مجوال الصوفقات العموم: عيب مخالفة الشكليات والإجراءات الجوهرية -ب

ة ات الإداريووعوون الصووفقة محتويووا بيانووات إلزاميووة المحوودد  قانونووا  كوو ل  الأموور بالنسووبة لسووائر القوورار يكووون قوورار الإعووهن

عووودم المنفصوولة عووون الصوووفقة العموميوووة  وإأ كانوووت ماووووبة بعيوووب الاووكل والإجوووراءات مموووا يفوووتح مجوووال الطعووون بإلغائنوووا ل

  ماروعيتنا
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ا أموجوراءات  ثوار أموام قضواء الإلغواء عيوب مخالفوة الاوكل والإوبالرجو  إلى الواقو العملي نجود أن أكثور العيووب التوي ت

ريوة ارات الإدامخالفة الإجراءات والاكليات غير الجوهرية فقد استقر مجلوس الدولوة الفرنسوي علوى أن إغفالنوا أ يعيوب القور

 22وأ يكون سببا في إلغائنا 

أمتثوال اما تورفض إحود  المصوالح المتعاقود  : وال ي يظنر في مجال الصوفقات العموميوة عنودعيب مخالفة القانون  -ج

لقاعوود  المووا يقوورره تنظوويم الصووفقات العموميووة موون أحكووام تخووص الإبوورام أو التنفيوو   وعلووى صوواحب الصووفة والمصوولحة تبيووان 

 23القانونية وتجاهل المصلحة المتعاقد  لنا 

 24تقوم رقابة القضاء الإداري للسبب على درجات ثهثة وهي:عيب السبب: -د

 ة التووي أدتبووة القاضووي الإداري للوجووود المووادي للوقائو:فالقاضووي أول مووا يت كوود منووف هووو الوجووود المووادي للواقعوورقا -

معوايير فر جميوو الأتخاذ القرار الإداري  ك ن يت كد القاضي الإداري ب ن السبب ال ي أد  إلى منح الصفقة العمومية هوو تووا

 ه هووإن لوم توجود فووبموؤههت وفنيووات تؤكود قدراتوف علوى تنفيوو  الصوفقة العموميوة  التقنيوة والماليوة اي تمتوو المتعاموول المتعاقود 

 المؤههت قضى بإلغاء قرار المنح لعيب في تسبيبف 

ائو لفعلوي للوقوبعود أن يت كود القاضوي الإداري مون الوجوود اف رقابة القاضي الإداري علوى التكييو  القوانوني للوقوائو: -

و فقود تقووم ينتقول إلوى مرحلوة أىور  وهوي الت كود مون الوصو  القوانوني الصوحيح للوقوائالتي أدت إلى إصدار القرار الإداري 

 أساسف تصدر قرارها الإداري  الإدار  بتكيي  الوقائو تكييفا ىاطما وعلى

 غير أن القضاء الإداري وضو حالتين أ تباشر فينا الرقابة على التكيي  القانوني للوقائو وهما:

 لمتعلقة بإقامة الأجانب وإبعادهم التي أ تنم في مجال ه ا البحث حالة القرارات الإدارية ا -

اضووي  يملوو  القأحالووة القوورارات الإداريووة المتعلقووة بالمسووائل الفنيووة فقوود تتخوو  الإدار  قرارهووا بنوواء علووى تقوودير فنووي  -

 الإداري الكفاء  لتقديره 

 رقابة القاضي الإداري على مهءمة القرار الإداري للوقائو: –

عورض هو ه ر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على فرض رقابة المهءمة على طائفتين من القرارات التوي أ تنوم فوي ماستق

و علوى لمنفصولة فيقووفيما يخوص القورارات الإداريوة ا  قرارات المتعلقة بالحريات العامةالدراسة  وهي القرارات الت ديبية وال

لإداري اسونا القورار المادي للحالة القانونية أو الواقعية التي اتخ  على أساعاتق القاضي الإداري الت كد من عنصرين الوجود 

 وصحة التكيي  القانوني للوقائو 

 عيب الانحراف بالسلطة: -ه

بورام ة قانونوا لإه ا العيب وسيلة قضائية جديود  قويوة وفعالوة فوي مراقبوة أعموال السولطات الإداريوة  بموا فينوا تلو  المؤهلو

  رادرعية وحمايووة حقووو  وحريووات الأفووجوول ضوومان تطبيووق وتحقيووق فكوور  دولووة القووانون ومبوودأ الاووالصووفقات العموميووة موون أ

ح ت  ليوتم مونفالموى  ال ي يطبق النصوا القانونية المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية بكل ما تتضمنف مون مراحول وإجوراءا

 نحراف في استعمال السلطة الصفقة بعدها لإحد  معارفف أو أقاربف يعتبر قراره ه ا ماوبا بعيب اأ

 

 ي ى  عيب اأنحراف في استعمال السلطة ثهث صور وهي:

 استنداف غاية بعيد  عن المصلحة العامة  -

 مخالفة قاعد  تخصيص الأهداف  -

 اأنحراف في استعمال الإجراءات  -
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ط الواجوب مجموعة الاورومقيد ب عن الصفقة العمومية  يستخلص مما تقدم أن رفو دعو  إلغاء القرار الإداري المنفصل

  لإلغواءلوى وجوف مون أوجوف اتوافرها وإأ أد  ذل  إلى عدم قبول الدعو   كما يجب على رافو الودعو  أن يؤسوس دعوواه ع

 لقرار ومتى كان القرار الإداري معيبا بإحد  العيوب حكم القاضي بالإلغاء لعدم ماروعية ا

ن إلغوواء أالفرنسووي  ذهووب مجلووس الدولووة  فقوود الصووفقة العموميووةثر إلغوواء القوورارات الإداريووة المنفصوولة علووى وبالنسووبةلأ

وهو ا ف أطرافوف  حتوى لوو لوم يتمسو  بوصفقة العمومية بطال اليؤدي لإسببا مباشرا يعتبر المنفصلة لوحدها دارية القرارات الإ

  Société d'énergie industrielleفي قضية  1954مارس1حكمف الصادر في ما تبين في 

 طبيعة الحكم بالإلغاء ال ي يتميز بحجية مطلقة  وقد انسجم هك ا موق  مجلس الدولة مو 

 الشروط الشكلية لرفع دعو  الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة:-2

–   ا ج م ا 13م-  الصددفة-شددرط المصددلحةهووي الاووروط المقوورر  قضوواء وفقنووا وتاووريعا وتنظيمووا  الاووروط الاووكلية 

 ن رفوو دعوو منناك مصلحة فري المنفصل غير المارو  الغاية من الطعن بالإلغاء هو إلغاء القرار الإدا مادامت فوالأهلية

 الإلغاء 

فورغم أن 25قورار لوف مواصوفات القورار الإداريعلى دعو  الإلغاء ن تنصب إضافة إلى شرط الصفة والمصلحة يوجب أ

  ل كراة السالفة مومية تكي  أننا عقد إداري إأ أن القضاء استثنى القرارات الإدارية المنفصلالمنازعة منصبة على صفقة ع

ر إلوى تاي 247-15نظرا لعدم وجود نصوا في المرسوم الرئاسي في الميعاد المحدد قانونا:  الدعو  ترفومو ضرور 

يعواد المخصصوة   وبالتوالي فالم829-800ي الموواد ميعاد الطعن  فيمكننا الرجو  إلى قانون الإجوراءات المدنيوة والإداري فو

ن شنر من الإعوهأوىهل أربعة   أو الحرمان أو قرار إبرام أو رفض الإبرام الإقصاءالتابعة لتبلي  قرار  أشنر 4للطعن هو 

 الأولى  ننا قرارات بطبيعتنا تنار وأ تبل  عكسلأ 26قرار إلغاء الصفقةبالنسبة لقرار الإعهن عن المنح المؤقت أو 

 الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعو  الإلغاء:-3

وهمووا:  الأشووخاا المؤهلووون لرفووو دعووو  ضوود القوورارات الإداريووة المنفصوولة أمووام قاضووي الإلغوواء اثنووين أ ثالووث لنمووا 

 27المتعامل المتعاقد أو الغير 

 شرط اللجوء للتسوية الودية قبل طرح النزاع على القضاء: -4

   حيث جاء فينا:247-15من المرسوم الرئاسي  153نص عليف بصريح العبار  في الماد   وهو شرط تم ال

كول  ات هو ا  قبولا        يجب على المصلحة المتعاقد  أن تدرج في دفتر الاروط  اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاع

 مقاضا  أمام العدالة   ا 

نواك هلإلغواء بوالنظر فوي المنازعوات المطروحوة أماموف أن تكوون يستخلص من نص الماد  أنف ياترط أىتصاا قضاء ا

 محاولة للتسوية الودية 

 لأحكام قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية المطلقة خامسا: الحجية 

ى دها توؤدي إلوذهب الفقف والقضاء الفرنسي إلى اعتبار أن إلغواء القورارات الإداريوة المنفصولة عون الصوفقة العموميوة وحو

فوي  1954موارس  01اء الصفقة العمومية  حتى لو لم يتمس  بوف أحود الأطوراف بوف  وهو ا ىواهر فوي حكموف الصوادر فوي إلغ

   وه ا جاء متناسب موو طبيعوة حكوم الإلغواء الو ي يتميوز بالحجيوة النسوبية 28ا énergie industrielle’société dقضية ا

 ترتب عليف تبعا ل ل  إلغاء الصفقة العمومية وبالتالي فالحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ي
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 والمار  الجزائري حتى يتجنوب الخطوور  التوي تترتوب علوى ذلو  جواء بنصووا تونظم إجوراءات اأسوتعجال فوي مجوال

م الصووفقة الصووفقات العموميووة  وذلوو  بغيووة الفصوول فووي الطعووون المقدمووة ضوود القوورارات الإداريووة المنفصوولة قبوول أن يووتم إبوورا

  ا ما سيتم التطر  إلينا في الآتي العمومية  وه

 المطلب الثالث: تدخل قضاء الاستعجال  بالفصل في منازعات الصفقات العمومية

 أولا: تعريف قضاء الاستعجال

مقودوره بقصاء اأستعجال هو القضاء ال ي يتمتو بصهحيات واسوعة مقارنوة موو قضواء الإلغواء والقضواء الكامول  حيوث 

 ليوف  إذ أعار الإداري محل الطعن لمد  معينة  إضوافة إلوى سورعة فصولف فوي المنازعوات المطروحوة الأمر  بوق  تنفي  القر

  29يوما 20منازعات الصفقات العمومية عن تتجاوز مد  فصلف في 

 ثانيا: شروط اختصاص قاضي الاستعجال بمنازعات الصفقات العمومية

يووو عووة موون الاووروط  فمننووا الماووتركة بخصوووا جمحتووى يقوووم اأىتصوواا لقاضووي اأسووتعجال أبوود موون توووافر مجمو

ل سويتم التفصويو  الصوفقات العموميوةالدعاو  اأستعجالية فوي منازعوات   ومننا من تنفرد بنا الدعاو  الإدارية اأستعجالية

 في هاتف الاروط في الآتي:

 30تعجال في المنازعات الإدارية ككلالشروط العامة لاختصاص قاضي الاس -1

ف غم عدم وجوود نوص صوريح فوي التاوريو الجزائوري لحالوة اأسوتعجال  لكون يوجود إشوار  لناتور:شرط الاستعجال -أ

 لفصوول فووي المنازعوواتشوورط أساسووي أنعقوواد اأىتصوواا لقاضووي اأسووتعجال ل  وذلوو  أعتبوواره  الحالووة فووي عوود  مواضووو

جال هوو لقاضوي بو ن ااأسوتعالمعروضة عليف  إضافة إلوى كثور  التعريفوات الفقنيوة فوي هو ا الخصووا مون بيننوا التعريو  ا

  31الحالة التي أ تحتمل أي ت ىيرا

يسووتحيل  مسووتعجه كوول مووا أ يمكوون ت جيلووف  أو يترتووب عوون ت جيلووف آثووار وىيمووة يصووعب أوإذن يمكوون اعتبووار أنووف يعتبوور  

 تداركنا 

يوف فوه يجووز أن يموس القاضوي اأسوتعجالي عنود فصولف فوي النوزا  المعوروض عل:شرط عدم المساس بأصل الحق -ب

 بحقو  والتزامات الطرفين  إذ أ يفصل في موضو  النزا  

ن فيجوب أن تؤسوس الودعو  المرفوعوة أموام القضواء اأسوتعجالي علوى أسوباب جديوة مو:الجديدةتوافر أسدبا  شرط  -ج

شووو ننا أن تحووودث شوووكوكا بخصووووا الفصووول الننوووائي للنوووزا   وهووو ا موووا جووواء فوووي قووورار لمجلوووس الدولوووة الصوووادر فوووي 

30/04/200232  

 

 شروط الخاصة لاختصاص قاضي الاستعجال بمنازعات الصفقات العمومية:ال -2

 اتساع صفة المدعي في منازعات الصفقات العمومية: -أ

تضورر مون مكل مترشوح ف أصوبحلفقد توسعت صفة المدعي في دعو  اأستعجال والتوي تكتسوب بحكوم المصولحة  أي أنو

لموودعي ام دقووة العبووار  يوسووو الأشووخاا الوو ين يملكووون صووفة قواعوود الإشوونار أو المنافسووة أن يرفووو دعووو  اسووتعجالية  فعوود

  مدنية والإداريةمن قانون الإجراءات ال 946للماد  الصفقةع  باستثناء غير المااركين  وه ا ما يستنت  من  المااركين في 

لو  هوي تيتبين أن المنازعوات التوي يخوتص بنوا قاضوي اأسوتعجال فوي مجوال الصوفقات العموميوة محودود  حصورا  و إذن

  حالوة الماورعلوى إالمنازعات التي تنا  في مرحلة إبرام الصفقة بسبب الإىوهل بوإجراءات الإشونار أو المنافسوة  وموا يودل 

 هاتف المنازعات للقاضي اأستعجالي هو القول ب نف: ايجوز        ا
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صواء حين أو الإققة أو ت هيول المترشووبالتالي فجميو المنازعات التي تنا  ىهل مرحلة الإبرام سوواء تعلقوت بوإبرام الصوف

ا قضوواء موون الماوواركة أو اىتيووار المتعاموول المتعاقوود كلنووا لنووا عهقووة بالإشوونار والمنافسووة  وبالتووالي توودىل فووي اىتصووا

 اأستعجال 

ي ايوة الفصول فوغوقد أقر ه ا نظرا لكثر  المااريو اأقتصادية التي فقدت أهميتنا اأقتصادية بسبب توق  المارو  إلى 

ات ون الإجوراءمنازعة الموضو  المتعلقة بالطعن بالإلغاء في إحد  قرارات الإبرام  وبالتالي استدرك الماور  ذلو  فوي قوان

مصوولحة ح العووام ولالمدنيووة والإداريووة حمايووة للمصوولحة المتعاقوود   وليووتم إنجوواز الماوواريو فووي آجالنووا القانونيووة  تحقيقووا للصووال

 المتعامل المتعاقد والغير 

 33في منازعات الصفقات العمومية: ال بالطبيعةالاستعج -أ

بوول قصوولية أو هووو ذلوو  اأسووتعجال الوو ي تكووون منازعاتووف ناتجووة عوون اشووكاأت تطوورأ أثنوواء سووير الوودعو  الإداريووة الأ

ة لينوا ضوروريإأ استعجالية تتمثل فوي اتخواذ إجوراءات وقتيوة أو تحفظيوة أ تحتمول التو ىير  أو تودعو ممارستنا  تتطلب حلو

لنوو  ومن ثموة فمنازعوات الصوفقات تخضوو لنو ا ا255ىطر محد  أو يترتب علينا وضعية  يتع ر تدارك نتائجنا  الدفو 

 من اأستعجال كلما توافرت فينا شروطف 

 شروط الاستعجال بالطبيعة:  -

 الاووروط الواجووب توافرهووا فووي منازعووة موون منازعووات الصووفقات العموميووة بصووفة ىاصووة أو أيووة منازعووة موون منازعووات

ة لقضاء الإداري بصفة عاموة حتوى تودىل فوي نطوا  اىتصواا قضواء اأسوتعجال بالطبيعوة تتمثول فوي ثوهث شوروط أساسويا

 :الماار إلينا أعهه

   توافر أسباب جدية  وعدم المساس ب صل الحق توافر حالة اأستعجال 

ء ة تكوون مون اىتصواا قضوافإن كول منازعوة مون منازعوات الصوفقات العموميوة إذا تووافرت فينوا تلو  الاوروط مجتمعو

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية اأستعجال بالطبيعة وفقا للقواعد العامة لهستعجال المقرر  ضمن 

 الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومية: - 

-946ين بونص الموادتة تتمتوو بنوا منازعوات الصوفقات العموميوة وقود أقرهوا الماور  ياأستعجال القانوني هو أبرز ىاص

 ع 09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   القانون  947

النووو  موون المنازعووات يووؤول أىتصوواا قضوواء اأسووتعجال بوونص القووانون  حتووى لووو لووم تتوووافر شووروط حيووث أن هوو ا 

ىتصاصوف اتي تدىل في منازعة من هاتف المنازعات الأي أن قاضي اأستعجال وهو يفصل في الم كور  سابقا   اأستعجال 

 تمن الحواأضوإنما ينظر إلى مد  دىول الحالة  ف اأستعجال من عدم عناصرتوافر   فه يعير اهتمام لمد   بنص القانون

 المنصوا علينا قانونا 

 وسنحدد في الآتي الحاأت التي تندرج ضمن اىتصاا قضاء اأستعجال القانوني:

 قضاء الاستعجال القانوني:اختصاص تندرج ضمن  تحديد منازعات الصفقات العمومية التي -1

عوات الماور  الجزائوري نوعوا معينوا مون مناز أدرج قصد ىص المار  الجزائري نوعا معينوا مون الصوفقات العموميوة 

اموات نازعوات المثوار  بخصووا التزمال  والمتمثلوة فوي قضاء اأستعجال بنص القانون اىتصاا ضمن الصفقات العمومية

 منافسة الإشنار أو ال
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جوراءات التوي   وبالتالي فجميوو الإالم كور أعهه 09-08من القانون  946الماد   مصرح بنفيه ا النو  من المنازعات 

المتعاموول  تتخوو  فووي مرحلووة الإبوورام سووواء تعلقووت بووإبرام الصووفقة أو ت هيوول المرشووحين أو الإقصوواء موون الماوواركة أو اىتيووار

 بالإشنار والمنافسة  ا عهقةالمتعاقد كل ه ه الإجراءات لن

 الغرض من وراء إدراج هاتز المنازعات ضمن اختصاص قضاء الاستعجال قانونا: -2

 لطول أمد فصل قاضي الموضو   في النزاعات المعروضة عليف  وما يتسوبب عون ذلو  مون أىطوار وىيموة تضورنظرا 

لوى يوة الجديود عجوراءات المدنيوة والإداربالصالح العام  ه ا ما أد  بالمار  الجزائري لتدارك ذل  والنص في قوانون الإ

 لقانونع من نفس ا 947يوما  الماد   20هاتف الحاأت القانونية  التي يتم الفصل فينا في أقصر مدر  والتي هي 

أىور  يمكون  فتقريور اأسوتعجال فوي منازعوات الإبورام يحقوق أعوراض بالصالح العوام بالإضافة إلى اأعتبارات المتعلقة 

 34إجمالنا في:

 تعزيز آليات الرقابة في مجال الصفقات العمومية  -

 اأنتناكات الخطير  لقواعد العهنية والمنافسة التي يفرضنا تنظيم الصفقات العمومية  -

 رغبة المار  في ت مين أكبر قدر من الافافية  -

 ثر المار  الجزائري بنظيره الفرنسي  ت -

 المنافسة:التصرفات التي تعتبر انتهاكا لالتزامات الإشهار و -3

 يعتبر انتناكا لقواعد المنافسة والإشنار ما يلي:

 ىر  قواعد الإعهن عن الصفقة  -

 اىتيار المصلحة المتعاقد  لأسلوب إبرام غير مناسب لما تم النص عليف  -

 وضو الإدار  لمواصفات تحتوي على تمييز  كوضعنا عنصر تفضيلي مثه  -

 العمومية  التعس  وحرمان أو استبعاد متعامل من الصفقة -

 الإىهل بقواعد اىتيار المتعامل المتعاقد  -

 

 ثالثا: سلطات قاضي الاستعجال في منازعات الصفقات العمومية

جوة ت  لكون ونتيبعدما كان القاضي الإداري ممنو  من توجيف أوامر للإدار  لوقت طويل استنادا لمبدأ الفصل بين السلطا

لأحكووام هحياتف وتمكينووف موون توجيووف أواموور لوولإدار   وذلوو  لضوومان تنفيوو  اللتجوواوزات المتزايوود  واقعيووا  تمووت توسوويو صوو

ن مو 946  ونوص المواد  2016دسوتور  163والقرارات عموما واأستعجالية ىصوصا  وه ا ما يستخلص من نص  المواد  

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

مكون يوالتوي بسولطات واسوعة مخولوة لوف قانونوا   منازعوات الصوفقات العموميوة فوييتمتوو حيث أصبح قاضي اأسوتعجال 

 تلخيصنا في النقاط التالية:

 سلطة توجيز أوامر للإدارة: -1

 فالقاضووي اأسووتعجالي وبخصوووا نظووره فووي الوودعاو  المرفوعووة بمناسووبة صووفقة عموميووة يتمتووو بسوولطة توجيووف أواموور

هو ا   وفصوول فيوفالقرار الصادر بخصوا النزا  الم ذل  الحكم أوللمصلحة المتعاقد   وذل  للقيام باألتزامات المقرر  في 

   35من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 4فقر   946ما يستنت  من نص الماد  

 سلطة فرض الغرامة التهديدية: -2
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كم بغرامة أن يح بالرجو  لنفس الماد  نجد أنف تم الإشار  في الفقر  الخامة مننا على أنف يمكن لقاضي اأستعجال

 لنا   لموجنةايدية على المصلحة المتعاقد   وذل  في حالة انقضاء الأجل الممنوح لنا دون تنفي ها لهلتزامات تند

 يوما: 20تأجيل إمضاء الصفقة العمومية لمدة  -3

أمور المصولحة  نر  أن المار  الجزائري أقر سلطة لقاضي اأستعجال  فوي  من الماد  السالفة ال كر  5بالرجو  للفقر  

  بالدعو   عاقد  بت جيل إمضاء الصفقة العمومية إلى غاية ننائية الإجراءات بمجرد إىطارهالمت

موا يؤكود    وهو اللفصول فوي الودعو  اأسوتعجاليةالمقورر  يوموا  وهوي نفوس المود   20أأ تتجاوز مود  الت جيول  وياترط 

  36طابعنا اأستعجالي

 خاتمة:

لعموميوة االقاضي الإداري ىهل فصلف فوي منازعوات الصوفقات لقول ب ن من ىهل هاتف الدراسة نخلص في الأىير إلى ا

 ا ك صول  يتمتو بصهحيات واسعة  فقد يتدىل كقضاء كامل في أغلب المنازعات التوي تثوار فوي مواد  الصوفقات العموميوة هو

لطعون  وميوة محول اكما أنف يتدىل بصفقتف قاضوي إلغواء إذا موا توم توجيوف الطعون ضود قورار إداري منفصول عون الصوفقة العم

ذلو  أعتبوار  يوما  و 20إضافة إلى إمكانية تدىلف كقضاء استعجال ويفصل في المنازعات المصار  أمامف في أجل أ يتعد  

 طول أمد الفصل في الدعاو  الموضوعية قد يخل بالصالح العام 

 عموميوة يحظوىمف في مجوال الصوفقات الاوبالتالي يمكن القول ب ن القضاء الإداري وهو  يفصل في المنازعات المثار  أم

ر  يعتبور ىواه بدور كبير وفعال  لكن أ يخلو من العيوب وأ يمكن اعتباره ضمانة كاملة في مواجنة ومكافحوة الفسواد الو ي

مرتكبوي  مركبة وأ زالت في تفاي يوم بعد يوم  حيث للقاضوي الجنوائي أيضوا دور فوي المسواهمة فوي تسوليط العقوبوات علوى

 المخلة بالمال العام الجرائم 

ئية  فورغم الحرا على ىلوق آليوات لورد  عودم تنفيو  الأحكوام القضوافليكتمل دور القاضي الإداري في هاتف الحالة وجب 

قصوى الحود الأن نا تسوليط غراموة تنديديوة  إأ أأن القاضي الإداري أصبح يمل  سلطة توجيف أوامر للإدار  وفي حالة امتناع

 اء الصفقة لمد  عارين يوما  وبعد ذل  ماذا؟ لسلطاتف هو ت جيل إمض

ي اد  النظور فوإضافة إلى أنف يتوجب للحد من ىاهر  الفساد والتعسوفات الهمتناهيوة للمصولحة المتعاقود  علوى الماور  إعو

يعوة ذل   وتحديث مواد تخص منازعات الصفقات العمومية ىصوصوا فوي التنظويم الخواا بالصوفقات العموميوة  فنظورا لطب

 الأىير  فه تكفيف المواد القليلة الموجود  في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
الملتقى الوطني بعنوان "الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  طبقا للمرسوم 

2018ديسمبر  11/12يومي:  247-15الرئاسي رقم   

 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

لو  عود  فوي مخت تعتبر الصفقات العمومية أكثر أنوا  العقود الإدارية تعقيدا  ونظرا لطبيعتنوا فوبه شو  سوتثار منازعوات

ختلو  مم للقاضوي الإداري للتودىل ومواجنوة النزاعوات المثوار  فوي وجوب علوى الماور  إعطواء دور منوأمراحلنا  وهو ا موا 

لغواء فوي أو يتودىل كقاضوي إ  مراحل إبرام هاتف الصفقات العمومية  إما بصفتف قضاء كامل ويتمتوو بسولطات واسوعة ك صول

 الحوالتين نوة مووحاأت استثنائية  إضافة إلى إمكانية تدىلوف كقاضوي اسوتعجال والفصول فوي المنازعوات فوي فتور  وجيوز  مقار

 السابقتين 

  القضاء الإداري  منازعاتالكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية  

 

Résumé 

Les marchés publics sont un type de contrats administratifs plus compliqué, D’après leur 

nature il y aura sans aucun dont  plusieurs contentieux dans leur étapes, pour ça il faut à le 

législateur de donner un rôle important au juge administratif qui intervenir et confronte les 

conflits soulevés dans les différentes étapes de talles transactions publiques, sont en taut que  

judiciaire complet profiter autorité absolus en tant qu’ original, ou juge annuler dans des cas 

exceptionnels. Outre la possibilité d'intervention en tant que juge de l'urgence et le règlement 

des litiges dans une courte période par rapport aux deux affaires précédentes. 

Mots clés: marchés publics,contentieux, juge administratif. 
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